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 المستخلص

بالمحتوى الماس   في ضوء الدراسة استنتجنا بأن عرض أو نشر سلوك مجرم وفيما يرتبط الأمر
بالإخلاف والآداب العامة أن هذآ الوصف لا يغير من طبيعة الجريمة أو تكييفها القانوني ونعتقد أن 

هذه السلوك إلا أننا اقترحنا على المشرع تشديد العقوبة بالنسبة  المشرع العراقي رغم إصابته في تجريم
الى الجرائم الماسة بالآداب العامة لينسجم خرق الفعل مع طبيعة وتقاليد المجتمع, بالإضافة إلى تجريم 

على أساس معيار الاستغلال أو الحصول على منفعة أو عطية إزاء ذلك كما ينبغي,  السيئالمحتوى 
تشدد العقوبة استناداً إلى آلية تنفيذها أو ربطت, بمحتوى يتعارض مع القيم والتقاليد الاجتماعية ومنافي 

خيمة على للآداب العامة أو يمس الحياة الخاصة للأفراد وكذلك ركن العلانية استدلالًا بأثارها الو 
 المجتمعات.

 .) المسؤولية الجزائية عن نشر محتوى مخل بالآداب العامة( : الكلمات المفتاحية
Abstract ::fi daw' aldirasat aistantajna bi'ana eard 'aw nashr suluk mujrim 

wafim yartabit al'amr bialmuhtawaa almas bialakhilaq waladab aleamat 'ana 

hadha alwasf la yughayir min tabieat aljarimat 'aw takyifiha alqanunii 

wanaetaqid 'ana almusharie aleiraqia raghm 'iisabatih fi tajrim hadhih alsuluk 

'iilaa 'anana aiqtarahna ealaa almusharie tashdid aleuqubat bialnisbat alaa 

aljarayim almasih bialadab aleamat liansajim kharq alfiel mae tabieat wataqalid 

almujtamaei, bial'iidafat 'iilaa tajrim almuhtawaa alsabi' ealaa 'asas mieyar 

alaistighlal 'aw alhusul ealaa manfaeat 'aw eatiat 'iiza' dhalik kama yanbaghi, 

tushadid aleuqubat astnadaan 'iilaa aliat tanfidhiha 'aw rabtat, bimuhtawaa 

yataearad mae alqiam waltaqalid alaijtimaeiat wamunafi liladab aleamat 'aw 

yamasu alhayaat alkhasat lil'afrad wakadhalik rukn alealaniat astdlalaan 

bi'athariha alwakhimat ealaa almujtamaeat Keywords: Criminal liability for 

publishing content that offends public morals. 

Keywords: Criminal liability for publishing content that violates public 

morals. 
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 موضوع البحث: -أولا 

مما لا شك فيه أن التطور الكبير في وسائل الاتصال الحديثة كان له الكثير من الجوانب الإيجابية في 
حياة البشر مثل من شبكات التواصل الاجتماعي وحصول الناس من خلال شبكة الإنترنت على ما 

يخفى على أحد يحتاجونه من معلومات في شتى المجالات ومناحي الحياة في العلم والمعرفة إلا أنه لا 
كان لهذا التطور اثر سلبي بجوانب متعددة على الأشخاص لاسيما ارتكاب السلوكيات المخلة بالآداب 
العامة أو تلك التي تحرض على الفسق والبغاء إذ اصبحت الهواتف الذكية بين أيادي الناس على مدار 

مر الذي يؤدي بهم إلى التفاعل مع الساعة واصبح لها أهمية كبيرة نضرا لارتباطها بشبكة الإنترنت الأ
واسباب عدة قد يكون استهجانا بالمحتوى المخل بالحياء العام إذ قد يرتبط ذلك  لدوافعالمحتوى المنشور 

بالصالح العام للمجتمع فضلا عن ذلك فإن جريمة نشر المحتوى لا تختلف في جوهرها عن الجرائم بصفة 
 عامة وعلى هذا الأساس تقوم على ثلاثة أركان : الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي. 

 أهمية البحث: -ياً ثان

تتجلى أهمية الدراسة في جانبين نظري واخر عملي بالنسبة الى الجانب النظري يتمثل في حداثة هذا 
الموضوع كدراسة قانونية تقتصر أو تتناول جرائم النشر بواسطة عرض المحتوى المتضمن عرض ونشر 

من وسائل التواصل الاجتماعي, إذ العامة و التي يمكن أن ترتكب عبر أي  بالآدابأفعال فاضحة مخلة 
لازالت الآراء القانونية والأحكام القضائية متضاربة وغير مستقرة بشأن العديد من الجوانب التي تناولتها 
الدراسة. هذا بالإضافة إلى ندرة الأبحاث العلمية الجنائية المتعمقة التي تناولت هذه الدراسة في العراق, 

ترة إعداد الدراسة وسعينا في البحث عن الدراسات المتعلقة بالموضوع بل ومن خلال اطلاعنا خلال ف
وجدنا العديد من الدراسات المتعلقة بجرائم الإنترنت دون وجود دراسة خاصة أو تحديد للمحتوى المخل 
بالحياء والآداب العامة ومناطق التجريم الخاصة به أما من حيث الأهمية العملية تأتي من خلال ما يفرزه 

واقع الاجتماعي في عالم شبكة الإنترنت وعن طريق ما يتم نشرة من قبل صناع المحتوى الماس ال
 القضاء بالتكييف القانوني الخاص بهذه الجرائم. العامة. وتردد بالآداب

 مشكلة البحث -ثالثاً 
مستجدة أن وسائل التواصل الاجتماعي قد أفرزت لنا ظواهر إجرامية وسلوكيات جديدة  في حقيقة الأمر

ومنها نشر المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة عبر وسائط التواصل الاجتماعي إذ تقرع في طياتها 
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أجراس الخطر لتنبه المجتمعات المحافظة لحجم المخاطر والآثار الناجمة جراء نشر مثل هذه المحتويات 
مجتمع من محتواه الأخلاقي والقيمي. التي تسيئ للآداب والنقاء العام في المجتمع والذي يستهدف افراغ ال

لذا تبرز مشكلة دراستنا وتتجلى في المحيط الضيق للنص الجنائي في عدم استجابته للمستجدات 
الاجتماعية النابعة من القواعد الاجتماعية, وهذا ما يصبح نقصا في النص ينبغي تداركه بالتعديل, وعلى 

 .امة كونه دخل إلى الفكر الجنائي حديثالعا بالآدابمدار المحتوى الفاضح أو المخل 

 منهجية البحث  -رابعاً 

سنعتمد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج المقارن ,كونه الأكثر انسجاما مع طبيعة هذا 
الموضوع ودقته القانونية, وذلك بإجراء التحليل بين النصوص الجزائية في كل من القوانين التالية قانون 

 ۱۹۳۷( لسنة 53المعدل وقانون العقوبات المصري رقم ) 1969لسنة ( ۱۱۱العقوبات العراقي رقم )
وقانون العقوبات الاماراتي رقم  ۲۰۱8( لسنة ۱۷5وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم )

ت والجرائم وقانون مكافحة الشائعا ۲۰۲۲, المعدل بالمرسوم الاتحادي الصادر سنة ۱۹8۷لسنة ( ۳)
لذلك ستحاول بيان موقف القانون العراقي بتحليل النصوص ذات الصلة  ۲۰۲۱الإلكترونية الإماراتي 

 بموضوع دراستنا.

 نطاق البحث  -خامسا 

من الاعتداء على المصالح  انطلاقاأن جرائم الإنترنت لها صور متعددة في ضل الفضاء الالكتروني 
ئ المرتبط بصناع المحتوى , إذ يالمحمية بموجب القانون لذا فإن دراستنا ستقتصر على نشر المحتوى الس

يندرج موضوع المسؤولية الجزائية الموضوعية عن نشر المحتوى السيئ ضمن إطار القانون الجنائي لذا 
( ۱۱۱عراقي, وتحديدا قانون العقوبات العراقي رقم )فإن هذا الموضوع يتركز في ضل التشريع الجزائي ال

 1937( لسنة 58بالنسبة إلى تشريعات دول المقارنة تناولنا قانون العقوبات المصري رقم ) 1969لسنة 
ومن  1950( لسنة 150وقانون الإجراءات الجنائية رقم ) ۲۰۲1( لسنة 141و المعدل بالقانون رقم )

( 175جرائم الإنترنت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم )القوانين الخاصة التي تعلقت ب
المعدل  ۱۹8۷لسنة ( ۳أما قوانين دولة الإمارات المتحدة وأبرزها. قانون العقوبات رقم ) ۲۰۱8لسنة 

 . ۲۰۲۲بالمرسوم الاتحادي الصادر سنة 
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 الدراسات السابقة -سادسا:

بط في المجال الجنائي, الطبعة الأولى , سلسلة البحوث القانونية فريد جاسم الخفاجي , المحتوى الها -1
 . 2023,الكوفة, 

دراسة تضمنت تكييف المحتوى الهابط في فكر القانون الجنائي إذ بينت التعريف بهذا المصطلح رغم 
حداثته مع بيان تحديده وموقف القضاء الجنائي منه. ونحن نتفق إلى حد ما بأن المصطلح يشير إلى 

لتجاوز على الآداب العامة بشيء من الاسفاف و الانحدار الأخلاقي إلا أننا لا نتفق مع مصطلح ا
المحتوى )الهابط( كمعيار قانوني إذ يتجرد من اللغة القانونية وبالتالي فإن التسمية الفضلى للمحتوى 

 المخل بالآداب العامة وفق المنطق القانوني السليم 

ي الجنائي للمحتوى الهابط, رسالة ماجستير , كلية الحقوق ,جامعة بتول فيصل مشعل , التصد -2
, اتفقت الدراسة بتكييف الأفعال التي تقع بواسطة المحتوى الهابط على الوصف القانوني 2024تكريت, 

. وعلى الرغم من أن الدراسة 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  403الخاص بالمادة 
المشرع بحجة ضيق النص القانوني في تكييف الأفعال الجرمية وتعذر تطبيق النص المذكور انتقدت 

القانوني عليها ونحن لا نذهب مع الرأي المتقدم إذ أن الوسيلة لا تغير من وصف وطبيعة الجريمة سيما 
 وأن المشرع العراقي لا يقيم اعتبارٱ للوسيلة المرتكبة في الجريمة.

 خطة البحث  -سابعا 

سيم البحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول الأحكام المتعلقة بالركن المادي لجريمة عرض سيتم تق
 محتوى مخل بالآداب والحياء العام وبعد ذلك نبين في المطلب الثاني الأركان المعنوية للجريمة.

 المطلب الاول

 الركن المادي لجريمة عرض محتوى مخل بالآداب العامة

في بداية الحديث يقصد بالآداب العامة كل ما يتصل بأسس الكرامة الأدبية للمجتمع وأركان حسن       
سلوكه ودعائم سموها الادبي, وعدم الخروج عليها أي مهاجمة اعتبارات المجتمع المجمع على وجوب 

تهاك لحرمة رعايتها في العلانية على الأقل. والآداب العامة تشمل الأخلاق العامة, ولكن ليس كل ان
الأخلاق انتهاكا الحرمة الآداب العامة لأن انتهاك حرمة الآداب لا يكون إلا بارتكاب القبائح ويحمل 
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. (1)انتهاك الأخلاق طابع الإخلال بالحياء أو الفساد والفجور والفسق والدعارة والبغاء والتهتك والخلاعة
الهواتف المحمولة من الهاتف ليس فقط وسيلة  وفي هذا الاطار تعد الثورة الكبيرة التي حدثت في تقنية

اتصال انما أعطته مدى واسع, ويمكن الحديث على أن الهواتف المحمولة لم تبق مجرد جهاز صغير 
نتاج الرسائل والمضامين الإعلامية المتعددة, فقد  محمول في اليد ولكن أصبح محتوى ووسيط لتقديم وا 

مراً وسريعاً حيث أصبحت الهواتف لا تقتصر على الاتصال تطورت تقنيات الهاتف الذكي تطوراً مست
 .(2)والدردشة والتسلية

وعلى هذا الأساس فأن أكثر المحتويات التي تنشـر عبـر وسـائل التواصـل الاجتمـاعي اغلبهـا تشـكل        
اء جريمــة فعــل مخــل بالحيــاء أوامــر مخالفــه لــلآداب العامــة بالإضــافة إلــى ذلــك الفعــل الفاضــح المخــل بالحيــ

تركــه القــانون عمــدا للقاضــي ومنحــه الســلطة التقديريــة علــى أســاس أنــه قابــل لأن يتنــوع ويتفــاوت بــاختلاف 
البيئات والأوساط واستعداد أنفـس أهليهمـا وعاطفـة الحيـاء عنـدهم للتـأثر ثـم أنـه يتفـاوت بتفـاوت الأزمنـة فمـا 

ن كذلك فـي مجتمـع قـد لا يكـون كـذلك كان بالأمس فاضحا للحياء قد يكون اليوم مقبولا عند الناس وما يكو 
فـــي غيـــره وبالتـــالي فـــإن القاضـــي يتمتـــع بســـلطة تقـــدير واســـعة فـــي تحديـــده لتلـــك الأفعـــال مســـتهدفا فـــي ذلـــك 
بــأمرين أولهمــا مشــاعر المجتمــع دون التفــات لمشــاعره هــو شخصــيا أو لمشــاعر قلــة متزمتــه أو قلــة منحلــة 

ل عــن مجموعــة المعتقــدات الدينيــة والأخلاقيــة المســتمدة مــن وثانيهمــا هــو ألا يتنــازل فــي تقــديره لتلــك الأفعــا
كمــا قضــت بــذلك محكمــة ( 3)أن القضــاء نفســه وباعتبــارالواقــع الاجتمــاعي باعتبارهــا الإطــار العــام للمجتمــع 

النقض المصرية "مهما قلت عاطفـة الحيـاء عنـد النـاس أن يتراخـى فـي تثبيـت الفضـيلة وفـي تطبيـق القـانون 
ا ومخــلا بالحيــاء مــن الأفعــال فــي قريــة لا يعــد كــذلك فــي مدينــة ومــا يعــد فــي الأخيــرة فمــا يعــد فعــلا فاضــح

يكـــون كـــذلك علـــى شـــواطئها ومـــا يعـــد كـــذلك فـــي شـــواطئها قـــد لا يعـــد كـــذلك فـــي  فاضـــحا فـــي داخلهـــا قـــد لا
 (4)مسارحها وما بعد فاضحا من الأفعال علـى مسـتوى دولـة بأكملهـا قـد لا يعـد كـذلك فـي غيرهـا مـن الـدول"

( إذ 403وبهــذا الصــدد قــد بــين المشــرع العراقــي الأفعــال المخلــة بالحيــاء العــام والآداب العامــة فــي المــادة )
نصــــت "يعاقــــب بــــالحبس مــــدة لا تزيــــد علــــى ســــنتين وبغرامــــة لا تقــــل عــــن مــــائتي دينــــار أو بإحــــدى هــــاتين 

أو التوزيـع كتابـا أو  العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصـد الاسـتغلال

                                                           

 .41, ص 1985, القاهرة, 1د. محمد زكى أبو عامر في الحماية الجنائية للعرض في التشريع المعاصر, ط( 1)
 .103, ص2023, عمان, 1محمد عصام عبد الهادي, ويوسف حسن محمود" تطبيقات الهاتف المحمول ودورها في انتاج المحتوى الرقمي, ط (2)
 .564, المجلد الثالث, القاهرة, ص1مصطفى مجدي هوجه, التعليق على قانون العقوبات, ط (3)
 .125علي حمزة عسل الخفاجي, الجرائم الناشئة عن التطور التكنولوجي واثرها في السياسة الجنائية , مصدر سابق , ص (4)
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مطبوعــات أو كتابـــات أخـــرى أو رســـوما أو صـــورا أو أفلامـــا أو رمــوزا أو غيـــر ذلـــك مـــن الأشـــياء إذا كانـــت 
مخلة بالحياء أو الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبـة ذاتهـا كـل مـن أعلـن عـن شـيء مـن ذلـك أو عرضـه علـى 

ولــو فــي غيــر علانيــة, وكــل مــن وزعــه أو أنظــار الجمهــور أو باعــه أو أجــره أو عرضــه للبيــع أو الإيجــار 
  .(1)سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق"

كــل مـا يـدخل ضــمن كيانهـا وتكـون لــه طبيعـة ماديــة  أيوبالتـالي فانـه الــركن المـادي للجريمـة هــو مادياتهـا, 
أهميــة واضــحة فــلا يعــرف القــانون جــرائم بــدون ركــن مــادي, إذ  ملموســة فتشــاهده الحــواس. وللــركن المــادي

بغيـــر عناصـــر ماديـــه ملموســـة لا ينـــال المجتمـــع اضـــطراب ولا يصـــيب الحقـــوق الجـــديرة بالحمايـــة عـــدوان ؛ 
وعـلاواه علــى ذلــك فـإن قيــام الجريمــة علــى اسـاس مــادي يجعــل إقامــة الـدليل عليهــا واضــحاً وميســوراً, إذ أن 

الأفــراد احتمــال أن تؤاخــذهم الســلطات العامــة دون أن يصــدر  يقــيمــة ســهل, ثــم هــو إثبــات الماديــات الجري
, وعلـــى هـــذآ الأســـاس فـــإن الـــركن المـــادي بنشـــاط (2)عـــنهم ســـلوك مـــادي محـــدد فتعصـــف بـــأمنهم وحريـــاتهم

ايجابي كيان مادي محسوس ويتمثل في حركات الأعضاء في جسـمه تهـدف إلـى تحقيـق آثـار ماديـة معينـة 
الإيجــابي لا يقــوم بفكــرة ضــيقه فــي نفــس صــاحبها, فلــيس بشــرط أن تكــون اليــد هــي العضــو  وعليــه, فالفعــل

حركـة عضـوية يقـوم الفعـل الإيجـابي  -الذي يحركـه المجـرم, فقـد يكـون اللسـان ومـن ثـم كـان القـول المجـرد 
قــد  بهــا, ذلــك أن ثمــة جــرائم قوليــة كالــذم والقــدح وكمــا هــو الحــال فــي جــرائم نشــر المحتــوى الســيئ  والتــي

تنطـوي علــى أفعــال فاضــحه أو عــن طريــق أقــوال مخلــه بـالآداب العامــة يعــد فيهــا القــول هــو الفعــل. فــالإرادة 
قوة نفسية مدركة, فهي سبب الحركة العضـوية التـي تحقـق الغايـة, والإرادة إذا تقـوم علـى عنصـرين الأصـل 

رة الإرادة علـى كـل أجـزاء الحركـة ويعنـي سـيط الإرادي للحركة العضوية والاتجاه الإرادي إلى جميع أجزائهـا
والآداب العامـة بالسـلوك  بـالأخلاقالمـاس   السـيئيتمثل الركن المادي في جرائم نشر المحتوى ( 3)العضوية

الـــذي يقـــوم بـــه صـــانع المحتـــوى وعلـــى هـــذآ الأســـاس وجـــود ســـلوك يـــرتبط بوســـيله او برنـــامج الكترونـــي.عن 
مــن قبــل الجــاني ومعرفتــه بشــبكات  المامــاالهواتــف أو أي برنــامج تقنــي اخــر وهــذا يتطلــب  اســتخدامطريــق 

الإنترنت أو البرنـامج والتطبيقـات الـذي ينشـر فيهـا سـلوكه الاجرامـي عبـر صـفحته, لـذا فـإن مواقـع التواصـل 
المحتــوى فــي أحــداث الســلوك الإجرامــي ولــذلك لا يمكــن تصــور وصــول  ومهمــاالاجتمــاعي تلعــب دوراً كبيــراً 

                                                           

 .1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )403( المادة )1)
 .290الجزء الاول, دار النهضة العربية., القاهرة, ص 1د. محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات القسم العام, ط (2)
 .82ص 2016, مكتبة القومي الاصدارات القانونية, القاهرة, 1العنف الأسري ضد المرأة, ط جريمةمريفان مصطفى رشيد,  (3)
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. وبالتــالي سنقســم هــذا (1)ومــا ينطــوي عليــه مــن ســلوك إلــى الجمهــور بغيــر تطبيقــات التواصــل الاجتمــاعي
المطلب الى فرعين نبين في الفرع الاول عناصر السـلوك المـادي فـي الجريمـة وفـي الفـرع الثـاني نتنـاول بـه 

 علانية المحتوى المخل بالآداب العامة كعنصر مهم في الجريمة.

    السيئالاول:  السلوك الجرمي في صناعة المحتوى الفرع 

تُعــد صــناعة المحتــوى ذات مفهومًــا واســعًا, يشــمل إنشــاء الرســائل والمضــامين المقــروءة والمســموعة        
والمرئيـــة. فهـــي عمليـــة اســـتراتيجية تتضـــمن توليـــد الأفكـــار والموضـــوعات التـــي تســـتهدف جمهـــورًا محــــددًا, 

ــــتمكن وبلورتهــــا, والتخطــــيط لإنشــــائها, ثــــم صــــناعتها ونشــــرها فــــي أشــــكال مختلفــــة لمشــــاركتها أو نشــــر  ها لي
وقد يلجأ صانعي أو صناع المحتوى لجلب ولفت الانتباه الـى محتـواهم إلـى  (2)عليها الاطلاعالجمهور من 

تضـمين أفعــال وســلوكيات هابطـة مخلــه بــالآداب والاخــلاق العامـة فــي ســبيل زيـادة فــي المشــاهدات صــناعه 
ات رمزيــه او صــورة فنيــه أو المحتــوى تعنــي خلــق عمــل ســواء فــي صــورة رســم يــدوي او فوتــوغرافي أو اشــار 

غناء أو تمثيل أو رسومات أو اعلانات أو علـى شـكل تعبيـر ذهنـي أو التشـبه بـه عـن الغيـر أو علـى شـكل 
كتابـــة تحمـــل ســـلوك. فتحولـــت مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي ميـــادين رحبـــة ومراتـــع ضـــحلة وواســـعة للمحتـــوى 

قواعـــد الـــذوق, والتقاليـــد المعتـــادة فـــي  المســـيء والســـلوكيات الأخـــرى بـــين الشـــباب والفتيـــات, فخرجـــت عـــن
المجتمعـــات بفضـــل المحتـــوى الغيـــر هـــادف ومـــا ينطـــوي عليـــه مـــن عبـــارات وجمـــل غيـــر مهذبـــة, وكلمـــات 
مخجلــة, حتــى لــو كانــت علــى ســبيل المــزاح أو تتجــرد مــن القصــد الجرمــي للســلوك, فغــدت هــذه التصــرفات 

رح تسـاؤل حـول وصـناعة المحتـوى هـل هـو نطـ . وفـي هـذآ الصـدد(3)ظاهرة سلبية أزعجـت مـن يطلـع عليهـا
فـي  لا تـدخلعمل من الأعمال التحضيرية. او جريمة قائمة بحد ذاتها على الرغم ان الأعمـال التحضـيرية 

نطاق التجـريم, وهـي مرحلـة لإتمـام مـا عقـد الفاعـل العـزم عليـه مـن ارتكـاب المحتـوى المسـيء لنشـر سـلوكه 
تعقــب نشــرة عبــر وســائل التواصــل الاجتمــاعي فتــأتي بعــد التفكيــر فــي الواقــع الافتراضــي فهــي المرحلــة التــي 

والعــزم فتبــرز ماديــا فــي العــالم الخــارجي بأعمــال ماديــة ملموســة, حيــث يختــار الفاعــل الوســائل الضــرورية 
لتنفيـــذ جريمتـــه والظـــروف المناســـبة لـــذلك, كمـــن يعـــد يســـجل مجموعـــة مـــن الفيـــديوهات او الكتابـــات المخلـــة  

 .(4)تأكد من صلاحيته لذلك بغية ضمان وصوله إلى هدفهبالآداب العامة وي
                                                           

 .42علي حمزة عسل الخفاجي, مصدر سابق, ص (1)
 .446بهاء المري, جرائم السوشيال ميديا, مصدر سابق, ص (2)
 .3م, ص2013الكويت,  82منير اديب, مضايقات مواقع التواصل الاجتماعي صداع المراهقين, مجلة الوعي الإسلامي  (3)
 . 25, ص 2020, القاهرة, 1ونية, ط( د. محمود مدين, فن الاثبات والتحقيق في الجريمة الالكتر 4)
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فالإعمـال التحضــيرية تتعلــق بتهيئــة الوسـائل لإتمــام مــا عقــد الفاعــل العـزم عليــه وهــي خطــوات تخــرج        
عــن نطــاق التفكيــر فــي الجريمــة وتقتــرب مــن مرحلــة التنفيــذ, وهــذه المرحلــة غيــر معاقــب عليهــا مبــدئيا وذلــك 

نـه عمـل يكتنفـه الابهـام تشجيعا للعدول وعدم إتمام الجريمة. وعلة الاباحة المبدئية للعمل التحضيري في كو 
ولا يمكن معرفة الغرض المرجو منه وفي الحقيقة يصعب الفصل بين العمـل التحضـيري والبـدء فـي النشـاط 
الاجرامـي فــي جــرائم الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي الأمـر يختلــف حتــى ولــو كــان القــانون لا يعاقــب 

جرم بعض الافعـال التحضـيرية واعتبرهـا جـرائم  مع ذلك المصريعلي الاعمال التحضيرية, ألا ان المشرع 
مســتقلة مثــل شــراء بــرامج اختــراق, ومعــدات لفــك الشــفرات وكلمــات المــرور, وحيــازة صــور إباحيــة فمثــل هــذه 
الاشـــياء تمثـــل جريمـــة فـــي حـــد ذاتهـــا فالتشـــريعات المقارنـــة أشـــارت صـــراحة إلـــى عنصـــر البـــدء فـــي التنفيـــذ 

 .(1)ا يصل الجاني إلى تلك المرحلة فقطواعتبرت أن مرحلة التجريم تبدأ عندم

وفي هذا الصدد ومن جانب اخر هـل يمكـن ارتكـاب المحتـوى السـيئ بشـكل سـلبي إذ يمكـن ان تتحقـق      
الجريمة بسـلوك سـلبي بحالـه واحـده هـي الامتنـاع عـن تنفيـذ القـرار الصـادر مـن المحكمـة المختصـة بحجـب 

مــن  (۳۰الج المشــرع المصــري هــذه الحالــة إذ نصــت المــادة )أحــد المواقــع أو الــروابط أو المحتــوى ولــذلك عــ
على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقـل  ۲۰۱8( لسنة 175قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم )

عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيـه ولا تجـاوز مليـون جنيـه, أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين كـل 
نفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائيـة المختصـة بحجـب أحـد المواقـع أو الـروابط مقدم خدمة امتنع عن ت

أو المحتــوى المشــار إليــه فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الســابعة مــن هــذا القــانون والتــي تــنص علــى الجهــة 
ت التحقيق المختصة متـى قامـت أدلـة علـى قيـام موقـع يبـث مـن داخـل الدولـة أو خارجهـا, بوضـع أيـة عبـارا

أو أرقــام أو صــور أو أفــلام, أو أيــة مــواد دعائيــة, أو مــا فــي حكمهــا, تعــد جريمــة مــن الجــرائم المنصــوص 
عليها في هذا القـانون, وتشـكل تهديـداً للأمـن القـومي, أو تعـرض أمـن الـبلاد أو اقتصـادها القـومي للخطـر, 

أمـا فـي العـراق لـم يعـالج هـذا أن تأمر بحجب الموقع أو المواقـع محـل البـث, كلمـا أمكـن تحقيـق ذلـك فنيـا". 
 (.2)الموضوع يكتفي بالعودة إلى القواعد العامة في امتناع الفرد عن تطبيق القرار القضائي او القانون

اما بالنسبة للحيازة  في الوصف القانوني فتعني السيطرة على شيء يجوز التعامـل فيـه سـيطرة تامـة        
كرهــا بقصــد الاتجــار أو التوزيــع أو الإيجــار أو اللصــق أو العــرض وذلــك إذا كانــت حيــازة الأشــياء المتقــدم ذ

                                                           

 .358, ص 2017يوسف بن سعيد الكلباني الحماية الجزائية للبيانات الإلكترونية في التشريعين الإماراتي والمصري, دار النهضة العربية , القاهرة, ( 1)
 .۲۰۱8( لسنة 175رقم ) المصريمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ( ۳۰( المادة )2)
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ومــن ثــم إذا كانــت فــي حيــازة شــخص علــى وجــه الخصوصــية ولــم يطلــع عليهــا غيــره فــلا جريمــة, وتتحقــق 
فالحيـازة تـرد علـى الاتجـار أو  .(1)الحيازة بقصد الاتجار ولو لم يتم البيع فعلا ما دامت كانت معدة للإتجار

مواد المنافية للآداب العامة وجدير بالذكر أن المشرع العراقي وحتى المصـري لـم يحـدد ماهيـه الاستغلال بال
الصور والمحتويات المخلة  بالحياء العام تاركا ذلك لتقـدير وقناعـه القضـاء, وقـد اوضـحت محكمـة الـنقض 

 .(2)فاتها للآداب العامةالمصرية أن صورة المرأة العارية التي يحوزها المتهم بقصد الاتجار تفيد بذاتها منا

وعليه فإن الحيازة مرتبطة بـالمحتوى تمهيـدا للمتـاجرة بـه ونشـره عبـر وسـائل التواصـل الاجتمـاعي أمـا       
( تضـمنت سـلوك جرمـي يقـع بفعـل ايجـابي ومـن هـذه الصـور البيـع او 403الفقرة المشـار إليهـا فـي المـادة )

ـــواقعي يتصـــور بيـــع محتـــوى  مخـــل بالحيـــاء العـــام والآداب العامـــة إذ أمكـــن إرســـاله الايجـــار مـــن الجانـــب ال
بواسطة تقنية بثمن معين يستوي أن يكون مؤجلا أو مستاخرا, اما الإيجار هو الانتفاع بالشـيء مقابـل أجـر 
دوري ونرى امكانيه لتصوره كون لأن محل هذه الجرائم ذات كيان معنوي في حين ان الإيجار محلـه شـيء 

أو التســليم للتوزيــع يعــرف التوزيــع هــو اعطــاء المــواد أو المحتــوى أو الصــور إلــى  وصــورة التوزيــع (3)مــادي
 .  (4)عدد من الأفراد بدون تمييز لغرض نشرة أما التسليم هو نقل الحيازة إلى حيازة اخرى للغرض ذاته

 الفرع الثاني: علانية المحتوى المخل بالآداب العامة 

محتـوى السـيئ عبـر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي مـن خـلال النشـر العلانية هي نتيجة حتميـة لنشـر ال       
او المشاركة او النسخ وهي بهذا الوصف تعد جوهر السلوك المادي فـي جـرائم النشـر عبـر مواقـع التواصـل 
ظهـــاره, أي إحاطـــة النـــاس علمـــا بـــه  الاجتمـــاعي والعلانيـــة خلافـــاً للســـرية وهـــي الجهـــر بالشـــيء وتعميمـــه وا 

الســـر وهـــي مـــأخوذة مـــن "علـــن" فيقـــال علـــى الأمـــر مـــن بـــاب ذيوعـــه وانتشـــاره امـــا  والعلانيـــة لغـــة هـــي ضـــد
اصــطلاحاً  فهــي اتصــال علــم النــاس بقــول أو فعــل أو كتابــة بحيــث يمكــن للجمهــور معرفــة الــرأي أو الفكــرة 

( لــم يجعـل للعلانيــة فــي 403. وفضــلا عـن ذلــك ان المشـرع فــي المـادة )(5)المنشـورة أو المذاعــة دون عـائق
التجــريم أي اعتبــار وبــذلك عاقــب علــى الأفعــال المخلــة  بــالاخلاق والآداب العامــة حتــى وان ارتكبــت بغيــر 

                                                           

 .75محمد عزت فاضل, نوفل علي, المصدر نفسه ص (1)
, دار 1السوشيال ميديا, وجرائم المحمول وحجيه الدليل الالكتروني في الاثبات, ط  جرائمقرار منشور بهاء المري,  1989(, لسنة 1856الطعن رقم ) (2)

 .451, ص2024الأهرام, مصر, 
 . 80أحمد عزت فاضل, نوفل علي, مصدر سابق, ص( 3)
 .80المصدر نفسه,  (4)
 .204, ص 2001, دار وائل للنشر, عمان, 1جلال الزعبي جرائم الحاسب الآلي والإنترنت, ط  (5)
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علانية على الـرغم ان العلانيـة ذات آثـار جسـيمة فـي السـلوك الجرمـي ومـا يترتـب عليهـا نتـائج اسـتناداً إلـى 
وقـوع النشـاط الجرمـي  بالإمكـانلنشر عبر وسـائل الإعـلام ومواقعهـا عبـر شـبكة الإنترنـت لـذلك فأنـه نطاق ا

عبر هذه المواقع مـن خـلال تخـزين ونشـر المضـمون المخـل بالحيـاء الآداب العامـة فـي المواقـع الإلكترونيـة 
ول حــول مــدى الموجــودة علــى هــذه الشــبكة وقــد ثــار جــدل فقهــي فضــلا عــن الاخــتلاف التشــريعي بــين الــد

امكانيــة اعتبــار المواقــع الإلكترونيــة مــن قبيــل وســائل النشــر, خاصــة وان اغلــب الصــفحات اليــوم لهــا مواقــع 
وتوضع اعدادها على هذه المواقع بصورة دائمـة حتـى يسـتطيع أي شـخص الاطـلاع عليهـا, إذ  (1)الكترونية

لا تعــد مــن وســائل النشــر كمــا انهــا ليســت ذهــب اتجــاه فــي الفقــه الجنــائي إلــى القــول ان المواقــع الإلكترونيــة 
مــن وســائل العلانيــة, ذلــك ان المشــرع الجنــائي ان لــم يــنص صــراحة عليهــا كوســيلة نشــر لا يمكــن اعتبارهــا 
كذلك باعتماد القياس إذ لا يجوز القياس في نصوص التجـريم كمـا انهـا ليسـت وسـيلة مـن وسـائل العلانيـة, 

لجمهـور وانمـا يكـون الاطـلاع علـى مـا ينشـر فيهـا مقتصـرا علـى مـن لأن المواقع الإلكترونيـة ليسـت مباحـة ل
يريــد ان يطلــع عليهــا, فــي حــين أن منــاط العلانيــة ان يكــون اطــلاع الجمهــور علــى المعلومــات عرضــيا فــي 

الجنــائي إلــى ان المواقــع الإلكترونيــة مــن وســائل النشــر وبالتــالي فهــي مــن  حــين يــذهب اتجــاه آخــر فــي الفقــه
النظر لكون هذه المواقع متاحة للاستعمال الجماعي مـن قبـل المسـتخدمين فـي كافـة انحـاء وسائل العلانية ب

 .(2)العالم وبمجرد الحصول على عنوان الموقع وهذا امر يسير جدا

وعلى خلاف ذلك فإننا نـذهب أن الموقـع أو البريـد الإلكترونـي لـيس مـن وسـائل الإعـلام كـون الموقـع       
السهل الحصول عليه ومبارحة ما يـتم نشـرة عبـر الصـفحات واذا كـان القضـاء  غير متاح للجميع وليس من

العراقي اعتبـر منصـات التواصـل الاجتمـاعي وسـيلة تتحقـق بهـا العلانيـة فـإن لـم يعتـرف للموقـع الالكترونـي 
بأنــه وســيلة تحقــق العلنيــة حيــث قضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي قــرار لهــا "لــدى التــدقيق والمداولــة مــن 

بــل الهيئــة الموســعة الجزائيــة فــي محكمــة التمييــز الاتحاديــة وجــد أن موضــوع الــدعوى يتعلــق فــي الشــكوى ق
وتــار( ومــديرها المفــوض بســبب  -المقدمــة مــن هيئــة اســتثمار محافظــة الديوانيــة ضــد الشــركة الفنلنديــة فــين 

قبــل الشــركة المــذكورة إلــى العبــارات غيــر اللائقــة التــي وردت فــي الرســالة الالكترونيــة المنســوب إرســالها مــن 
هيئة استثمار الديوانية قررت محكمة تحقيق الديوانيـة إحالـة الـدعوى إلـى المحكمـة المختصـة بقضـايا النشـر 

, قــررت المحكمــة 2013/  3/  28والإعــلام الإكمــال التحقيــق فيهــا حســب الاختصــاص النــوعي وبتــاريخ 
                                                           

اذ عرفت الموقع الالكتروني بأنه "مكان اتاحة المعلومات الالكترونية  2019المادة )الأولى( من مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية العراقي لسنه ( 1)
 المعلومات من خلال عنوان محدد". على شبكة

 .263, ص 2019, المركز العربي للنشر والتوزيع, القاهرة, 1القانوني لحريه الإعلام المرئي والمسموع, ط التنظيممصطفى خليل طلاع,  (2)
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حكمـــة التمييـــز الاتحاديـــة لتعيـــين المحكمـــة المحالـــة عليهـــا الـــدعوى رفـــض الإحالـــة وعـــرض الـــدعوى علـــى م
المختصــة بــالتحقيق وتــرى هــذه الهيئــة أن الرســالة الالكترونيــة موضــوع الشــكوى ينســب إرســالها مــن العنــوان 
الالكتروني الخاص بالجهة المشتكية لذا لا يعد ما تضمنته تلـك الرسـالة مـن جـرائم النشـر التـي تخـتص بهـا 

ون العناوين البريدية الالكترونية الخاصة لا تعد مـن قبيـل وسـائل الإعـلام المحكمة المحالة عليها الدعوى ك
تبارهــــا المحكمــــة 4التــــي بإمكــــان الكافــــة الاطــــلاع عليهــــا, لــــذا قــــرر تعيــــين محكمــــة تحقيــــق الديوانيــــة باعــــت

. أمــا القضــاء المصــري ســار بــنفس اتجــاه القضــاء العراقــي إذ لــم (1)المختصــة بــالتحقيق فيهــا وفــق القــانون"
البريد أو الموقـع الالكترونـي إحـدى وسـائل الإعـلام علـى الـرغم ان المشـرع المصـري لـم يحـدد وسـائل  يجعل

العلانية على سبيل الحصر إذ قضى "أما البريـد الالكترونـي" الايميـل " والـذى يسـتخدم فـي إرسـال واسـتقبال 
ة لأن هــذه الرســائل رســائل وصــور اليكترونيــة أو ملفــات فهــو فــي الأصــل يعــد مــن قبيــل المراســلات الخاصــ

سرى خاص بالمرسل إليـه لا يمكـن لغيـره أن يفتحهـا إلا بطريقـة غيـر مشـروعة كـان يـتمكن مـن  محمية برقم
. وفـي هـذا الوصـف فـإن كثيـر (2)معرفة الباسوورد ومن ثم إذا توقفت عند هذا الحد فلا تتـوافر فيهـا العلانيـة

مــن الأحيــان يــذهب صــناع المحتــوى إلــى نشــر محتــوى يتضــمن الإســاءة إلــى شخصــيات معينــة فقــد عالجهــا 
( 26إذ نصــت المــادة ) 2018( لســنة 175المشــرع المصــري فــي قــانون مكافحــة الجــرائم المعلوماتيــة رقــم )
س مدة لا تقل عن سنتين ولا تجـاوز خمـس من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحب

سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى العقـوبتين كـل مـن تعمـد 
استعمال برنامج معلوماتي أو تقنيـة معلوماتيـة فـي معالجـة معطيـات شخصـية للغيـر لربطهـا بمحتـوى منـاف 

ن شــانها المســاس باعتبــاره أو شــرفه. الــركن المــادي للجريمــة" وبــذلك لــلآداب العامــة أو لإظهارهــا بطريقــة مــ
فـــإن المشـــرع المصـــري عـــالج حالـــة الاعتـــداء علـــى المعطيـــات الشخصـــية للأشـــخاص أو التشـــهير بحيـــاتهم 
الشخصية وندعو المشـرع العراقـي إلـى معالجـة هـذا السـلوك الـذي أخـذ يتزايـد نتيجـة إلـى عـدم تنظـيم قـانوني 

 ماية الحياة الخاصة للأفراد. يأثمها مستدفاً ح

عبــر وســائل التواصــل الاجتمــاعي وتطبيقاتــه المختلفــة  الســيئونــرى بــأن العلانيــة فــي نشــر المحتــوى        
شرط لازم لأحداث السلوك الجرمـي فعنـد تـوفر العلانيـة تكتمـل بـذلك عناصـر ماديـات الجريمـة واسـتناد إلـى 

                                                           

 التنظيممصطفى خليل طلاع,  قرار منشور 29/12/2014في  2014/ ج /  989محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية بالعدد  (1)
 .261القانوني لحريه الإعلام المرئي والمسموع, ص 

السوشيال ميديا, وجرائم المحمول وحجيه الدليل الالكتروني في الاثبات  جرائمطعن اشار له بهاء المري, 24/10/1991لسنة 13707الطعن رقم  (2)
 .425مصدر سابق, 
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ربــط العلــة بــالمعلول فــإن علــه التجــريم المنشــود لا يــدور حــول الســلوك المجــرد بذاتــه مــن العلنيــة فحســب بــل 
ـــة ذاتهـــا لمـــا ـــة  مـــن العلاني ـــيم الاجتماعي ـــى المجتمـــع والق ـــار بالغـــة الخطـــورة عل يترتـــب عليهـــا مـــن نتـــائج واث

 وانعكاسا لأخلاقياته بين الأمم. 

أما بالنسـبة للنتيجـة الجرميـة فـي المحتـوى المخـل بـالآداب العامـة يقصـد بهـا التغييـر الـذي يحـدث فـي       
دلول المـادي وهـو تيجـة لهـا مـدلولين أولهمـا المـالعالم الخارجي كاثر للسلوك الإجرامـي وتفسـيرا لـذلك فـإن الن

الجريمــة وثانيهمــا المــدلول القــانوني ومــؤدى ذلــك العــدوان الــذي طــال المصــلحة المحميــة  هالأثــر الــذي تتركــ
بموجــب القــانون وانطلاقــاً مــن ذلــك فــإن الأثــر فــي ســلوك المحتــوى المخــل بــالآداب العامــة الانطبــاع الســلبي 

الاجتمـاعي ومـا يتـرك مـن تصـرفات يتـأثر بهـا الأطفـال والمـراهقين وغيـر  لدى مستخدمي منصات التواصـل
ذلــك أمــا بالنســبة الــى المصــلحة فمــن حــق المجتمــع بالحفــاظ علــى هويتــه الثقافيــة وســمعته الحضــارية فــإن 

ومـن هـذا المنطلـق لابـد مـن تحديـد دقيـق  المساس بالمبادئ التي تعارف عليها مساس بالقيم الاجتماعية لذا
المــاس بــالآداب العامــة فــي الوقــت ذاتــه تحولــت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ميــادين رحبــة ومراتــع  للمحتــوى

ضحله للمعاكسات بين الشباب والفتيات, فخرجت عن قواعـد الـذوق, والأدب بفضـل مـا يطلقـه الـبعض مـن 
مـن عبارات وجمل غير مهذبـة, وكلمـات مخجلـة حتـى لـو كانـت بقصـد المـزاح, فهـي ظـاهرة سـلبية أزعجـت 

اســتخدموها, لغــرض التعــارف بعفويــة أو بنوايــا حســنة, وجعلــت بعــض المتواصــلين والمتواصــلات يقــاطعون 
تلــك المواقــع علــى خلفيــة مــا لحــق بهــم مــن متاعــب. وجــود عــدة مظــاهر ســلوكية واجتماعيــة ســيئة لمرتــادي 

ـــا دي منصـــات ومســـتخدمي مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي, ومـــن أبـــرز المظـــاهر الســـلوكية والاجتماعيـــة لمرت
وبـــرامج التواصـــل الاجتمـــاعي لأجـــل أن تكـــون الجريمـــة تامـــة فـــلا بـــد مـــن وجـــود علاقـــة تـــربط بـــين الســـلوك 
الجرمي والنتيجة كرابطة العلة بالمعلول, أي أن النتيجـة الحادثـة, يجـب أن تكـون بسـبب ذلـك السـلوك الـذي 

وهـذا مـا يطلـق عليـه العلاقـة السـببية.  قام به الجاني, وسواء كان السـلوك إيجابيـاً أو سـلبيا, بطبيعـة الحـال,
وفـي حالـة عـدم وجـود تلـك العلاقـة, فـإن مرتكـب السـلوك لا يسـأل عـن الجريمـة, بـل يسـأل عـن الشـروع فـي 

. والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: هــل مــن الممكــن (1)الجريمــة, لأنــه لــيس لســلوكه اثــر فــي أحــداث النتيجــة
تحقــق الشــروع فــي الجريمــة؟ لمــا كانــت الجريمــة محــل البحــث مــن جــرائم الســلوك الخطــر فتجــد أنــه إذا كــان 
الخطر يمثـل بدايـة النتيجـة الجرميـة فانـه يتصـور فيهـا الشـروع لان النتيجـة كمـا تتحقـق فـي صـورة الإضـرار 

عنــد حـد تعــريض هــذه المصـلحة للخطــر. وبالتــالي لا توجـد جريمــة مــن  الفعلـي بالمصــلحة فإنهــا تقـف أيضــاً 
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دون ان تكون النتيجة القانونية أحـد عناصـرها سـواء كانـت الجريمـة مـن جـرائم الضـرر أو الخطـر, وبالتـالي 
فانه يتصور الشروع إذا تخلفت النتيجة الجرميـة مـثلا فـي جريمـة الإخـلال بـالآداب العامـة لأى سـبب خـارج 

يمكـن تحقـق الشـروع عنـد توقـف السـلوك عنـد حـد معـين مـن دون تحقـق أثـره فـي الإخـلال  الجـاني عن إرادة
كمــا انــه لمــا كانــت جريمــة نشــر معلومــات أو إنشــاء موقــع يبــث مــا يخــل بــالآداب العامــة  .(1)بــالآداب العامــة

ع والمصـمم مـن من الجرائم الإيجابية فان تحقق الشروع فيها ممكن. مثال ذلـك كمـا لـو حـال الفلتـر الموضـو 
قبـل الشــركة المــزودة لخدمــة الانترنيـت دون إنشــاء المواقــع أو نشــر الأشـياء المخلــة بــالآداب العامــة أو حــال 
دون ذلــك حاســوب الخــادم الــرئيس فــي ضــوء مــا تقــدم يتبــين ان واقعــة إنشــاء موقــع ونشــر مــا يخــل بــالآداب 

 (2)التــي تتســع بعــض صــور الســلوك فيهــا( مــن قــانون العقوبــات العراقــي 403العامــة تخضــع الحكــم المــادة )
بالإضافة إلى ذلك فإننا نستبعد الفعل الفاضح العلني على اساس أن الفعل الفاضح يسـتلزم حركـة عضـويه 
من قبل الجاني مثل الكشف عن عورته أمام أعين الناس وعليه فإن نشـر محتـوى مخـل بـالآداب يخـرج مـن 

وفــي الصــدد ذاتــه فــإن نشــر المحتــوى بطريــق البــث  وصـف الفعــل الفاضــح, ليــدخل فــي وصــف قــانوني آخــر
المباشر ورافق ذلك أقوال فاحشة مخلة بالآداب العامة نرى وبما لا يدع مجال للشـك أن التكييـف الاصـوب 

 ( جريمة الجهر بأغان واقوال فاحشة إذ نصت المادة المذكورة.404للقانون وفق المادة )

يـرتبط بوسـيلة الكترونيـة لـذلك فـإن عنصـر العلانيـة  السـيئلمحتـوى واستناداً الى ذلك نعتقد بأن نشر ا      
هي جزء من المتطلبـات الماديـة لإتمـام هـذه الجريمـة وشـرط لازم لتحقيـق السـلوك المتولـد عنهـا كشـرط يقـوم 
مقــام الــركن فــي الجريمــة وانطلاقــا مــن ذلــك فــإن النتيجــة الجرميــة فــي جريمــة نشــر المحتــوى المســيء, فهــي 

بيــــراً فــــي تحقــــق هــــذه الجــــرائم, فالنتيجــــة هــــي الضــــرر أو الخســــارة التــــي تترتــــب علــــى الســــلوك تلعـــب دوراً ك
الإجرامي الإلكتروني بشقيه المادي والتقني, فالنتيجة لجريمة المحتوى المسيء تكـون ذات مـدلولين )الأول( 

ى التــي حــدثت المظهــر الماديــة بمعنــى هــي الآثــار الماديــة الملمــوس الناتجــة عــن الســلوك فــي جــرائم المحتــو 
علــى أرض الواقــع فالقــانون أخــذ بنظــر الاعتبــار المصــلحة العامــة ووفــر لهــا الحمايــة الكافيــة لمنــع وقــوع أي 

وتأسيســاً علــى مــا تقــدم فــإن القــانون يتطلــب نتيجــة معينــة, وغالبــا مــا يــتم مثــل ذلــك  إعتــداء عليهــا أو انتهاكــا
ة فـي انظمـه التواصـل الاجتمـاعي )الامـر الثـاني( بأحداث أضرار في الأمـوال أو الـنفس أو البيانـات المخزنـ

المظهــر القــانوني ويتمثــل بالمســاس بــالحق الــذي خصــص لــه القــانون الحمايــة, كمــا فــي حالــة نشــر محتــوى 
مسـاس بســمعه الأفـراد والكشــف عــن خصوصـياتهم, مــن خـلال اطــلاع الجمهــور علـى خصوصــياتهم وبــذلك 
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 تتحقــق إلا إذا وجــد نــص صــريح فــي القــانون يعاقــب علــى تتصــدع اعتبــارهم المعنــوي لأن نتيجــة الاخيــرة لا
الافعال التي تقع في ظل تطبيقات التواصل الاجتماعي المتعددة, أما في حالة انعدام النص القانوني الـذي 
نمـــا ســـنكون أمـــام  يــنظم الأفعـــال الإلكترونيـــة, فــلا يترتـــب علـــى الفعـــل أو الســلوك المرتكـــب نتيجـــة قانونيــة وا 

أما عن العلاقة السببية بين السلوك والنتيجـة لا يكفـي أن يقـع  (1)عليه متجرد من الجزاءسلوك غير معاقب 
مــن الفاعــل ســلوك اجرامــي بصــورة فعــل أو امتنــاع مــن فعــل وان تقــع نتيجــة ضــارة, بــل لا بــد لقيــام الــركن 

نــا. أي أن المــادي فــي ايــة جريمــة مــن الجــرائم ان تتســبب هــذه النتيجــة عــن الفعــل أو الامتنــاع المجــرم قانو 
الذي ارتكبه الجاني هو سبب وقوع النتيجة. وهذا ما اصـطلح الفقهـاء علـى تسـميته  يكون الفعل أو الامتناع

بعلاقة أو رابطة السببية بين السلوك المجرم والنتيجة الضارة, ذلك أن مـن الأصـول المقـررة فـي التشـريعات 
الا إذا كانـت نتيجـة سـلوكه او نشـاطه, ومـا لـم تقـم الجزائية الحديثة ان الانسان لا يسأل عن نتيجة اجرامية 

هذه الرابطة المادية بين سلوك الانسان وحصـول النتيجـة الاجراميـة, فـلا يمكـن بحـال مـن الاحـوال ان تسـند 
 .(2)اليه النتيجة

وعلـــى هـــذا الأســـاس يتكـــون الـــركن المـــادي لجريمـــة نشـــر المحتـــوى المســـيء مـــن الســـلوك الاجرامـــي        
والعلاقة السببية مع العلم أنه يمكـن تحقـق الـركن المـادي دون تحقـق النتيجـة كـالتبليغ عـن الجريمـة والنتيجة 

قبل تحقق نتيجتها, مثل انشاء محتوى للتشهير بشخص أو المواقع الاباحيـة فتـزود مواقعهـا بالصـور وأفكـار 
الســـلوك الاجرامـــي أمـــا الشـــذوذ الجنســـي وهنـــاك مواقـــع تنشـــر فكـــرة الاخـــلال بـــالقيم الاجتماعيـــة فيمـــا يخـــص 

النتيجة فهي الاثر المادي المتمثل في انحراف المجتمع وتدمير الاخلاق والمعتقدات وظهور عـادات غريبـة 
على المجتمع زيادة الى تفشي الكلام البذيء فتصميم الموقع من طرف المجـرم مرتبطـة بالتـأثيرات الخطيـرة 

 ذا ما يعرف بالعلاقة السببية.التي يتحمل نتائجها المجتمع برمته من انحراف و ه

( علــى أن: "يعاقــب بــالحبس مــدة لا تزيــد علــى ســتة اشــهر وبغرامــة لا تزيــد علــى 401ونصــت المــادة )       
خمســين دينــارا او بإحــدى هــاتين العقــوبتين مــن اتــى علانيــة عمــلا مخــلا بالحيــاء." ويمكــن ارتكــاب هــذه الجريمــة 

يتكــون منــه الــركن المــادي لهــذه الجريمــة ونشــره علــى صــفحته أو فــي عبــر الانترنــت إذا أتــى الفاعــل ســلوكا ممــا 
غرف الدردشة أو أنشأ موقعا نسبه لآخر ونشر عليه شيئا من هذا القبيل منسوبا لصـاحب هـذا الموقـع المزيـف, 
ومثــال ذلــك أن يــأتي الجــاني بحركــات جنســية أو يكشــف عــن عورتــه أمــام كــاميرا الويــب أو يرســل شــيئا مخـــلا 
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ر الانترنـــت أو المحمـــول إلـــى امـــرأة عبـــر بريـــدها الالكترونـــي أو مـــن خـــلال أى برنـــامج مـــن بـــرامج بالحيـــاء عبـــ
الدردشة والتراسل, وأن المشرع يعنى بلفظ "الفعل" في جريمة الفعل الفاضح مـدلولا أضـيق مـن ذلـك, وعلـتهم فـي 

ق القــول أو ذلــك أن هــذا الــنص مســتخلص مــن وجــود نصــوص أخــرى تعاقــب علــى الاخــلال بالحيــاء عــن طريــ
الكتابة أو الصور مما يقتضى تنسيقا بـين نصـوص القـانون أن تسـتبعد الأفعـال التـي تجرمهـا النصـوص السـابقة 

( بقـانون 404( و )403من نطاق جريمتي الفعـل الفاضـح كـي يكـون لكـل جريمـة نطاقهـا الخـاص مثـل المـواد )
 .(1)العقوبات العراقي

يوقتنا أن نذكر حالة النشـر بالمشـاركة بمعنـى مشـاركه المنشـور الأصـلي عبـر صـفحه خاصـه  لاكما       
بالمشارك وتفسيرا لذلك بأن المشاركة عبر شبكة الإنترنت هي إعادة للنشر ومن ثم فإن من يشارك منشـور 

جعلـه فـي مخل بالحياء عبر صفحته وبعلمه مريدا وقاصدا النتـائج التـي ارادهـا صـاحب المحتـوى الأصـلي ي
بـالإخلاف والآداب العامــة ومــن ثـم يعــدان فــاعلين اصــليين  ليه الأخيــر وصـاحب الأفعــال المخلــةحكـم مســؤو 
 للجريمة.

 المطلب الثاني

 الركن المعنوي في جريمة نشر المحتوى المخالف للآداب العامة

 سنبين في هذا المطلب عناصر الركن المعنوي في جريمة نشر محتوى مخل بالآداب العامة 

 الفرع الاول:  الإرادة

لا تتكــون الجريمــة مــن ركــن مــادي فحســب بــل مــن ركــن معنــوي أو نفســي واذا كــان الــركن المــادي للجريمــة 
ة بـين السـلوك والنتيجـة, فـأن يتكون من سلوك يرتبط بعناصر مادية يترتب عليـه نتيجـة جرميـة مقتـرن بعلاقـ

الــركن المعنــوي هــو الأصــول الإراديــة لماديــات الجريمــة وهــو وجههــا النفســي والــداخلي, فــلا محــل للمســؤولية 
وعليـه فـإن القصـد الجرمـي هـو توجيـه  .(2)الجزائية عن جريمة مالم تقم علاقه بـين مادياتهـا وركنهـا المعنـوي

 .(3)بعناصرها القانونية الفاعل إرادته إلى ارتكاب الجريمة عالماً 

                                                           

 .1969 ( لسنة111( من قانون العقوبات العراقي رقم )404و  403و  401( انظر للمواد )1)
 .368محمود نجيب حسني, القسم العام. مرجع سابق, ص ( 2)
 .12, ص2012غازي حنون خلف الدراجي, استضهار القصد الجنائي في جرائم القتل العمد, طبعة الأولى. منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان,  (3)
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ومــن هــذآ المنطلــق فــإن جريمــة نشــر المحتــوى عبــر وســائط التواصــل الاجتمــاعي, مخلــة بــالإخلاف        
الحميدة. تعـد جريمـة عمديـة يفتـرض مـن حيـث الأصـل تـوفر العلـم والإرادة, وحتـى يـتم مسـاءلة الجـاني, ان 

الجرمية وعلمه أيضا بالعلانيـة وأن مـا يقـوم بنشـرة يعلم بماهيه فعله والسلوك المنصرف إلى إحداث النتيجة 
اخلاقــي اجتماعيــا فضــلًا علــى  علــى صــفحته او أي صــفحه عامــه محتــوى مجــرم قانونــا يحمــل ســلوك غيــر

كذلك علمة بأنه يستخدم وسيلة إعلامية لها صدى اجتمـاعي إذن لزامـا أن يتـوافر العلـم حتـى يتحقـق الـركن 
 المخل بالحياء والآداب العامة.   السيئالمعنوي في جرائم نشر المحتوى 

 الفرع الثاني: العلم بماديات الجريمة 

لأجـــل إعطـــاء الوصـــف القـــانوني الســـليم مـــن ناحيـــة الـــركن المعنـــوي علـــى الجـــاني ان يعلـــم بالواقعـــة أو الســـلوك 
لديــه,  المــادي أن يحــاط علمــه بهــا جميعــاً فيترتــب علــى غلطــه أو جهلــه فــي أحــدها عــدم تــوافر القصــد الجنــائي

وهـــذه العناصـــر هـــي خطـــورة الفعـــل الإجرامـــي وتوقـــع النتيجـــة الجريمـــة ومحـــل الحـــق المعتـــدى عليـــه. وفـــي هـــذآ 
الفرص أن القانون يتطلب علم الجاني بالتكييف على النحو الذي يفهم لـه فـي البيئـة التـي ينتمـى إليهـا, فـالفرض 

ـــا ت ـــه واقعـــا عرفي ـــانون اتصـــاف الواقعـــة ب ـــب الق ـــد الســـائدة فـــي البيئـــة أن لكـــل تكييـــف يتطل حـــدده الأفكـــار والتقالي
الاجتماعية التي ينتمـى إليهـا المـتهم الـذي يتـأثر دون شـك بهـذه الأفكـار والتقاليـد والخبـرة فـي فهـم الأمـور والحكـم 
عليها, فإذا علم المتهم بالتكييف محددا علـى هـذا النحـو فقـد تـوافر القصـد الجنـائي لديـه فـإذا تطلـب القـانون علـم 

بكون الفعل فاضحاً مخلًا بالحياء فهـو لا يتطلـب علمـه بهـذا التكييـف علـى النحـو الـذي يحـدده بـه علمـاء المتهم 
الأخــلاق أو الاجتمــاع, ولا يكتفــى بمجــرد العلــم بآثــار الفعــل وبالصــورة الماديــة التــي يتخــذها والتــي قــد لا يســتطيع 

ؤذى إلـى خـدش شـعور الحيـاء كمـا تحـدده أن يستخلص منها حكمـاً علـى فعلـه, بـل يتعـين علـم المـتهم أن فعلـه يـ
تقاليــد وعــرف البيئــة التــي ارتكــب فيهــا الفعــل. وهــذا الــرأي يكفــل الأحكــام القصــد الجنــائي التطبيــق الســليم. فهــو 
يجعل من تطلب العلم بـالتكييف غيـر القـانوني عنصـراً جـدياً فـي القصـد الجنـائي بحيـث ينتفـى إذا لـم يتـوافر هـذا 

ى النحو الذي يستطيع الجاني أن يعلم به ويضعه فـي الصـورة التـي تكتسـب بهـا الواقعـة العلم ويحدد التكييف عل
الدلالة الاجتماعية التي تجعلها ذات خطورة على القيم السائدة في المجتمع وجـديرة لـذلك بـأن تجعـل مـن الواقعـة 

 .(1)عنصراً يدخل في تكوين الجريمة"

                                                           

 للإصدارات, المركز القومي 1تحليلية مقارنة, ط دراسةد. محمد يوسف علام, الدفع بالجهل أو عدم العلم واثرة في الخصومات القضائية المختلفة, ( 1)
 .75, ص2014القانونية, القاهرة, 
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السائدة في المجتمع عنصر خـارج عـن التكييـف القـانوني ألا  ومن هذآ المنطلق فإن العادات والتقاليد      
أن له مدلول يـؤثر فـي السـلوك الجرمـي والواقعـة محـل الاتهـام أمـا بالنسـبة إلـى الارادة كعنصـر لازم للقصـد 
الجرمي فهي قوة نفسـية ونشـاط نفسـي يوجـه لتحقيـق هـدف معـين بوسـيلة معينـة, فهـي ظـاهرة نفسـية تصـدر 

ى أهمية الإرادة في كونها جوهر القصد الجنائي وأبـرز عناصـره لأن القصـد بمفهومـة عن وعي وادراك تتجل
لــدى عامــة النــاس هــو توجيــه الإرادة لتحقيــق أمــر معــين, فــإذا كــان هــذا الأمــر إجراميــاً كــان القصــد جنائيــاً. 

نشـر ويمكن أن يتصور في جرائم نشر المحتوى وجود اراده معيبة اضـافة الـى ذلـك فـي حالـة قيـام شـخص ب
حركات مشينة اجتماعياً على مواقع التواصل الاجتمـاعي لشـخص آخـر مجنـون أو فاقـد الإدراك بالتـالي أن 

 .(1)مرتكب النشر يعد فاعل معنوي للجريمة

ونحــن نــرى حتــى فــي حالــة نشــر المحتــوى دون علــم مرتكــب الأفعــال المخلــة بــالآداب العامــة أو أي       
منهـا  الاحتمـالياصـليين للجريمـة علـى أسـاس نتيجـة الجرميـة والضـرر  جريمة ماسـة بـالأفراد يعـدان فـاعلين

بالإضافة الى ان كثيـر مـن صـناع المحتـوى يخفـون سـلوكهم وراء المـرح او الكوميـديا وهـم فـي حقيقـة الأمـر 
يركضون وراء فكرة جني الأربـاح فـي ضـوء المشـاهدات وغيرهـا علـى حسـاب هـدم أخـلاق المجتمـع الحميـدة 

لا يتــأثر بــالحجج كمــا أن جــرائم الاخــلال بالحيــاء العــام والآداب العامــة عمديــة وكــان لزامــا فالقصــد الجرمــي 
أن يتحقــق فيهــا ركنــي القصــد الجنــائي همــا العلــم والإرادة بيــد ان القــانون لا يشــترط قصــدا خاصــا بــل يكتفــي 

ي أو اي صـفحة بتوافر القصـد العـام والـذي يتحقـق مـن حيـازة أو مـا تـم نشـرة علـى الصـفحة الخاصـة بالجـان
أخرى مرتبطة بسلوكه الجرمي يعلـم بمنافاتهـا لـلآداب العامـة وجـدير بالـذكر أن هـذا العلـم مفتـرض لا يمكـن 
انكار أو عدم العلم بما تم نشره عبر وسائل الإعلام فـلا موجـب للتحـدث صـراحة اسـتقلالا عـن ركـن العلـم. 

فـإذا كـان المـتهم بانتهـاك الآداب العامـة ويمكن الكشف عن القصد الجنـائي مـن ظـروف وملابسـات الواقعـة 
بصورة علنية بنشرة محتوى يتضمن قصص وعبارات فاحشة قد دفع التهمه عـن نفسـه بأنـه لا يعـرف حقيقـة 
المحتـوى أو الاطـلاع علـى مـا نشـر لا يمكـن الـدفع بالحجـة أو العـذر جهـلًا بالقـانون ومـن ثـمّ علـى افتـراض 

المنشـــور أو المريـــد نشـــره. إذ أن عنصـــر العلـــم مفتـــرض بموجـــب  الناشـــر يعلـــم علـــى وجـــه اليقـــين بـــالمحتوى
القـانون وهـذا مـا ذهـب إليـه القضـاء المصــري إذ قضـى "أن القـانون لا يتطلـب فـي جريمـة الإخـلال بــالآداب 

                                                           

المكون للركن المادي للجريمة, وانما يمتد ايضا الفاعل المعنوي: لا يقتصر فاعل الجريمة على الفاعل المادي, بمعنى من قام بنفسه بتنفيذ الفعل  (1)
ما يطلق عليه  على من دفع غيره في تنفيذ هذا الفعل, فكان في يده أشبه بأداة استعملها أو استعان بها على ابراز عناصر الجريمة الى حيز الوجود, وهو

الصورة العادية للفاعل, أو الفاعل المعنوي " وفقا لما هو دارج في الفقه  القانون المقارن. الفاعل بالواسطة " أو " الفاعل غير المباشر " بالقياس الى
 .375العربي" ينظر: كامل سعيد, قانون العقوبات, القسم العام, مصدر سابق, ص
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العامة قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق من حيازة المـتهم بقصـد الاتجـار صـورا وهـو 
ليــه مــن منافــاة لــلآداب العامــة وهــذا العلــم مفتــرض إذا كانــت الصــور التــي ضــبطت فــي عــالم بمــا تنطــوي ع

حيازتـــه بـــذاتها منافيـــة لـــلآداب كمـــا هـــو واقـــع الحـــال فـــي الـــدعوى المطروحـــة فـــلا موجـــب للتحـــدث صـــراحة 
 (1)واستقلالا عن ركن العلم لدى الطاعنين ويكون نعيهما بعدم بيان الحكم ركن العلم في حقهمـا غيـر سـليم"

كما ينبغي ان تنصـرف اراده الجـاني إلـى نشـر المحتـوى عبـر منصـات التواصـل الاجتمـاعي وترويجـه علـى 
وجــه يخــدش الحيــاء وينــافي الآداب العامــة ومــن انصــراف النيــة إلــى تحــدي الأخــلاق العامــة ومتــى مــا تــوافر 

علـى ذلـك بصـرف  العلم بما نشر من محتوى مسيء واتجهت الارادة إلـى نشـره فـإن الفاعـل يسـتحق العقـاب
النظـــر الـــى الباعـــث إذ أن الباعـــث يخـــرج مـــن عناصـــر التجـــريم ولا عقـــاب علـــى النوايـــا وليســـت مانعـــة مـــن 
العقــاب عنــد اقتــراف الســلوك حيــث ان مروجــي المحتــوى الســيئ  يعللــون افعــالهم لغــرض التســلية واضــحاك 

ناعة محتــوى ينــافي الأخــلاق الجمهــور كــل ذلــك لا يــؤثر فــي قيــام الجريمــة مــا دام قــد ثبــت تعمــد الجــاني صــ
وينتهك حرمه الآداب العامة وجدير بالذكر أن المشرع العراقي قد تطلب قيام قصد خاص على وفق المـادة 

( من قانون العقوبات بمعنى يقوم بصـنع واسـتيراد أو تصـدير أو حيـازة أن تنصـرف ارادتـه إلـى ذلـك. 403)
ور بحثنـا لا تتطلـب قصـد خـاص يكتفـى بالقصـد العـام دون أما الفقرة الثانية من المـادة ذاتهـا والتـي هـي محـ

 .(2)جواز الاحتجاج بنشر المحتوى السيئ الماس بالآداب العامة
( مـدة لا 403وجدير بالذكر أن لا يوقتنا من التعرض إلى عقوبة الجريمة إذ عاقب المشـرع المـادة )       

تزيد عن مليـوني دينـار أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين تزيد عن سنتين وبغرامه لا تقل خمسمائة ألف دينار ولا 
أن المشرع في هذه العقوبة ساوى بين من يرتكب السلوك لغرض الاستغلال أو التوزيع وأن لـم يتحقـق فعـلا 

 وبين من يقوم بالتوزيع والاستغلال فعلًا. لذا كان من الاجدر تشديد العقوبة في الحالة الثانية.

ولتحديـد مرتكـب  (3)رة الثانية ضرفاً مشدداً إذ ارتكبت بقصد افسـاد الأخـلاقكما ان المشرع عد في الفق 
العراقــي فإنــه ينبغــي  الجريمــة عــن طريــق منصــات التواصــل الاجتمــاعي مــن حيــث خضــوعه لإحكــام القــانون

                                                           

 . 50, ص2019, دار الفكر العربي, الاسكندرية, 1المعلوماتية, ط الجريمةد. خالد حسن احمد لطفي, الدليل الرقمي ودورة في اثبات  (1)
القانون عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون هو عدم قبول احتجاج المخاطب بجهله بالقانون بحجة عدم العلم أو عدم الاطلاع على أحكام القانون ف (2)

 دراسةالمدنية ) المسائل,, عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون في الكاظمنافذ يحق للجميع سواء من علموا أو لم يعلموا به, ينظر: غفران جواد عـبـد 
 .17, ص2023ماجستير, كليه القانون جامعة كربلاء, ة ( رسالةمقارن

احية لإبفي واقع الأمر ان المشرع العراقي في مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. عالج الجريمة بأسلوب موجز وناقص إذ نص على الجرائم ا (3)
اسطة تقنية باستخدام تقنية المعلومات تشمل: إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد اباحية أو مخلة بالحياء بو 

كل اوجه السلوك المعلومات(, ويؤخذ على ذلك إن المشرع ساوى بين صور السلوك العلني وغير العلني في ارتكاب الجريمة كما ان النص لم يستغرق 
اقع على كالإعداد والتهيئة, ولم ينص على ظروف مشددة ما للجريمة. بل ميز المشرع في التجريم بين السلوك الواقع على شخص بالغ وبين السلوك الو 
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الرجـــوع إلـــى القواعـــد العامـــة فـــي قـــانون العقوبـــات إذ تـــنص المـــادة السادســـة منـــه علـــى" أن الجريمـــة تعتبـــر 
فــي العــراق إذا وقــع فيــه فعــل مــن الأفعــال المكونــة لهــا أو إذا تحققــت فيــه نتيجتهــا أو كــان يــراد ان مرتكبــة 

تتحقق فيه(. وبـذلك فمـن يـوزع أو يسـلم للتوزيـع صـوراً أو رسـوماً أو يرسـل أو يقـوم بنشـر محتـوى سـيء مـن 
لــى العــراق فانــه يخضــع لاختصــاص القضــاء الجنــائي العراقــي صــري علــى خطــى كمــا ســار المشــرع الم (1)وا 

 المشرع العراقي في الاتجاه العقابي.

واستنادا إلى ما سبق ولكي يكون وضع النص فـي إطـار الأبعـاد القانونيـة نقتـرح علـى المشـرع العراقـي أن       
( حـــالات مخالفـــة الآداب العامـــة بالشـــكل الآتـــي حالـــة حيـــازة أو نشـــر مـــواد إباحيـــة 403يـــورد فـــي نـــص المـــادة )
رفــا مشــددا للعقوبــة وكــذلك التصــدي لمخالفــة الــذوق العــام المتمثــل بحســن الســلوك الخلقــي فيجعــل مــن نشــرها ظ

 حتى يطبق النص الجنائي في ضوء الوقائع بشكل سليم دون التقاطع مع نصوص اخرى.

 الخاتمة

 -وفي نهاية المطاف توصلنا إلى جملة من النتائج والمقترحات ويمكن اجمالها بالشكل الآتي:

 الاستنتاجات  -أولا 

ان المحتوى المنشور عبر شبكة الإنترنت المخل بالحياء مجرم في قانون خاص في التشريعات المقارنة, أما   -1
التشريع العراقي فإنه لم يكن دأبه كما في التشريعات المقارنة, ولذلك على المشرع العراقي أن يتلافى هذا 

 يئة الإلكترونية.النقص التشريعي في وضع قانون خاص يحكم الب
أن القضاء العراقي استوضح بيان المحتوى الماس بالآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي   -2

لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 403القرارات والأحكام التي أصدرت تم تكييفها وفق المادة )
 المعدل. 1969

 

                                                                                                                                                                                                               

ال تشمل قاصر أو قاصر إذ عالج الاخير ضمن جرائم المتعلقة بالصور الفاضحة للأطفال )القاصر( فجاء النص بان )ب( الصور الفاضحة للأطف
 شخص يبدو انه قاصر منشغل بارتكاب أي سلوك جنسي واضح أو صور واقعية تظهر قاصر منشغل بارتكاب سلوك جنسي واضح.

دير ذلك ق, وتقيتعين أن تكون الأفعال المنصوص عليها قانون العقوبات منافية للآداب كما أن تكون الأفعال الواردة بالفقرة الثانية بقصد إفساد الأخلا (1)
ظر إلى يخضع القاضي الموضوع في ضوء العادات الشائعة وتقاليد البيئة الاجتماعية وعلى هدى من مستوى الأخلاق العامة بحيث يكون المرجع هو الن

 .610, ص2021مصطفى مجدي هرجه, التعلق على قانون العقوبات, طبعة الأولى, دار محمود, القاهرة,  رالاجتماعية. ينظالشعور العام في البيئة 
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 التوصيات  -ثانياً:

لمختصة باستحداث جهاز أمني مكون من فريق متخصص لرصد جميع ظواهر نشر المحتوى ندعو الجهات ا -1
المخل بالٱداب العامة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي, يتمتع بخبرة جيدة تمكنه من الوصول لأي موقع أو 

تحديد  صفحة الكترونية و إيقاف عملها أو منع الوصول الى الموقع أو المحتوى المنشور أو حجبه وكذلك
مكان الناشر وهويته, وكذلك إعطائه صلاحيات واسعة لممارسة عمله بحرية بالإضافة إلى دعوة مجلس 
القضاء الأعلى إلى اعادة تشكيل محاكم مختصة في قضايا النشر والاعلام و مختصة في الجانب الجزائي 

ون مقر عمل هذه المحاكم في لهذه الجرائم, ويكون قضاتها من المختصين في مجال النشر الالكتروني, ويك
ة في هذه الرئاسة تنظر في كل رئاسة استئناف محكمة تحقيق و محكمة جنح و محكمة الجنايات المركزي

 التي تعتبر جناية.  ويالدعا
في حال تعذر وضع القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية أو تأخر إقراره نوصي المشرع العراقي بتعديل نص  -2

 قانون العقوبات العراقي وجعلها على النحو الآتي:( من 403المادة )
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد  -أ 

على ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى وسائل العلانية الإلكترونية صورة أو 
او كتابة أو رسم أو رموز او كاريكاتير او مقطع صوت, وكان هذا المحتوى إباحيا او مخلًا مقطع فيديو 

بالحياء, وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات, و لا تزيد عن خمسة سنوات أو الغرامة التي لا 
قوبتين إذ ارتبط ذلك بمنفعة تقل عن ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين الع

 أو ميزة غير مشروعة
يعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن سنة والغرامة أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد  -) ب( 

او صدر او حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتاباً او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوماً 
او رموزاً أو غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة ويعتبر ذلك  او صوراً او افلاماً 

 ظرفاً مشدداً اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق(.
نوصي وسائل الإعلام والمواقع التثقيفية أن تأخذ دورها المنشود في مسألة التصدي للمحتوى المخل بالآداب  -3

لرقابة على ما ينشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي وهذه المسؤولية ملقاة على العامة من خلال تفعل ا
 عاتق وزارة الاتصالات أيضاً.
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